
قانون الأحوال الشخص�ة لسنة 1976م 



 قانون الاحوال الشخصیة 1976

 الفصل الاول 
 في الزواج والخطبة 

1المادة   
، ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 1976یسمى ھذا القانون قانون الأحوال الشخصیة لسنة  . 

2المادة   
 . الزواج عقد بین رجل وامرأة تحل لھ شرعاً لتكوین أسرة وإیجاد نسل بینھما

3المادة   
حساب المھر ولا بقبول الھدیة لا ینعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على  . 

4المادة   
 . لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

 شروط أھلیة الزواج 
5المادة   

یشترط في أھلیة الزواج أن یكون الخاطب والمخطوبة عاقلین وان یتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة 
 .الخامسة عشرة من العمر

 عضل الولي 
6المادة   

للقاضي عند الطلب حق تزویج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرھا من الكفوء في حال عضل الولي غیر الأب  -أ
 . أو الجد من الأولیاء بلا سبب مشروع

أما إذا آان عضلھا من قبل الأب أو الجد فلا ینظر في طلبھا إلا إذا آانت أتمت ثمانیة عشر عاماً وآان العضل بلا سبب   -ب
وعمشر  . 

7المادة   
یمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا آان خاطبھا یكبرھا بأآثر من عشرین عاماً إلا بعد أن یتحقق  

 . القاضي رضاءھا واختیارھا وان مصلحتھا متوفرة في ذلك

 
 زواج المجنون والمعتوه 

8المادة   
تقریر طبي أن في زواجھ مصلحة لھللقاضي أن یأذن بزواج من بھ جنون أو عتھ إذا ثبت ب  . 

 الفصل الثاني
 ولایة الزواج

 الولي في الزواج 
9المادة   

 . الولي في الزواج ھو العصبة بنفسھ على الترتیب المنصوص علیھ في القول الراجح من مذھب أبي حنیفة

 شروط أھلیة الولي 
10المادة   

 ً إذا آانت المخطوبة مسلمة یشترط في الولي أن یكون عاقلاً بالغاً وأن یكون مسلما  . 
11المادة   

رضاء أحد الأولیاء بالخاطب یسقط اعتراض الآخرین إذا آانوا متساوین في الدرجة ، ورضاء الولي إلا بعد عند غیاب  
 . الولي الأقرب یسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة آرضائھ صراحة

12المادة   
نتظاره تفویت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولایة إلى من یلیھ فإذا تعذر أخذ رأي من  إذا غاب الولي الأقرب وآان في ا 



 . یلیھ في الحال أو لم یوجد انتقل حق الولایة إلى القاضي
 زواج الثیب بلا ولي 

13المادة   
 ً  . لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثیب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانیة عشر عاما

ل الثالثالفص  
 عقد الزواج 

 انعقاد الزواج
14المادة   

 . ینعقد الزواج بإیجاب وقبول الخاطبین أو وآیلیھما في مجلس العقد
15المادة   

 . یكون الإیجاب والقبول بالألفاظ الصریحة آالإنكاح والتزویج وللعاجز عنھما بإشارتھ المعلومة

 ً  شروط انعقاد الزواج صحیحا
16المادة   

قد الزواج حضور شاھدین رجلین أو رجل وامرأتین مسلمین ) إذا آان الزوجان مسلمین( عاقلین بالغین یشترط في صحة ع
 . سامعین الإیجاب والقبول فاھمین المقصود بھما وتجوز شھادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعھما على العقد

 وجوب تسجیل العقد
17المادة   

لإجراء العقد یجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبھ -أ  . 
یجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثیقة رسمیة وللقاضي بحكم وظیفتھ في الحالات الاستثنائیة أن یتولى  -ب

 . ذلك بنفسھ بإذن من قاضي القضاة
ن  وإذا جرى الزواج بدون وثیقة رسمیة فیعاقب آل من العاقد والزوجین والشھود بالعقوبة المنصوص علیھا في قانو -ج

 . العقوبات الأردني وبغرامة على آل منھم لا تزید على مائة دینار
وآل مأذون لا یسجل العقد في الوثیقة الرسمیة بعد استیفاء الرسم یعاقب بالعقوبتین المشار إلیھما في الفقرة السابقة مع  -د 

 . العزل من الوظیفة
ضاة ولقاضي القضاة إصدار التعلیمات التي یراھا لتنظیم یعین القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي الق  -ه

 .أعمال المأذونین

 تسجیل الطلاق والزواج
یتولى قناصل المملكة الأردنیة الھاشمیة المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقریر الطلاق للرعایا  -ح

في سجلاتھا الخاصةالأردنیین الموجودین في خارج المملكة وتسجیل ھذه الوثائق   . 
تشمل آلمة القنصل وزراء المملكة الأردنیة الھاشمیة المفوضین والقائمین بأعمال ھذه المفوضیات ومستشاریھا أو من   -ط 

 . یقوم مقامھم
18المادة   

 . لا ینعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غیر متحقق
19المادة   

فع لأحد الطرفین ولم یكن منافیاً لمقاصد الزواج ولم یلتزم فیھ بما ھو محظور شرعاً وسجل في إذا اشترط في العقد شرط نا
 : وثیقة العقد وجبت مراعاتھ وفقاً لما یلي

إذا اشترطت الزوجة على زوجھا شرطاً تتحقق لھا بھ مصلحة غیر محظورة شرعاً ولا یمس حق الغیر آأن تشترط  .1
و أن لا یتزوج علیھا أو أن یجعل أمرھا بیدھا تطلق نفسھا إذا شاءت أو أن یسكنھا في بلد علیھ أن لا یخرجھا من بلدھا أ

 . معین آان الشرط صحیحاً وملزماً فإن لم یف بھ الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولھا مطالبتھ بسائر حقوقھا الزوجیة
عاً ولا یمس حق الغیر آأن یشترط علیھا  إذا اشترط الزوج على زوجتھ شرطاً تتحقق لھ بھ مصلحة غیر محظورة شر .2

أن لا تعمل خارج البیت أو أن تسكن معھ في البلد الذي یعمل ھو فیھ آان الشرط صحیحاً وملزماً فإن لم تف بھ الزوجة فسخ  
 . النكاح بطلب من الزوج واعفي من مھرھا المؤجل ومن نفقة عدتھا

فیھ بما ھو محظور شرعا آأن یشترط أحد الزوجین على الآخر أن لا   أما إذا قید العقد بشرط ینافي مقاصده أو یلتزم .3
 ً  . یساآنھ أو أن لا یعاشره معاشرة الأزواج أو أن یشرب الخمر أو أن یقاطع أحد والدیھ آان الشرط باطلاً والعقد صحیحا



 الفصل الرابع 
 الكفاءة 

 شروط الكفاءة 
20المادة   

للمرأة في المال وھي أن یكون الزوج قادراً على المھر المعجل ونفقة الزوجة   یشترط في لزوم الزواج أن یكون الرجل آفؤاً 
 وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا یؤثر ذلك في الزواج

 عدم العلم بالكفاءة 
21المادة   

ى لأحد منھما حق  إذا زوج الولي البكر أو الثیب برضاھا لرجل لا یعلمان آلاھما آفاءتھ ثم تبین انھ غیر آفؤ فلا یبق
الاعتراض أما إذا اشترطت الكفاءة حین العقد أو اخبر الزوج انھ آفؤ ثم تبین انھ غیر آفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة  

 . القاضي لفسخ الزواج أما إذا آان آفؤاً حین الخصومة فلا یحق لأحد طلب الفسخ

  

 إنكار الكبیرة وجود الولي 
22المادة   

الثیب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرھا وجود ولي لھا وزوجت نفسھا من آخر ثم ظھر لھا ولي ینظر ،   إذا نفت البكر أو
فإذا زوجت نفسھا من آفؤ لزم العقد ولو آان المھر دون مھر المثل ، وان زوّجت نفسھا من غیر آفؤ فللولي مراجعة القاضي  

 .بطلب فسخ النكاح

بعده  عدم الكفاءة یوجب الفسخ قبل الحمل لا  
23المادة   

 . للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم آفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجة من فراشة أما بعد الحمل فلا یفسخ الزواج

 الفصل الخامس
 المحرمات

 تأبید الحرمة بالنسب 
24المادة   

 : یحرم على التأبید تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منھ وھن أربعة
ھأمة وجدات .1  . 

 . بناتھ وحفیداتھ وإن نزلن .2
 . أخواتھ وبنات اخوتھ وبناتھن وإن نزلن .3

 . عماتھ وخالاتھ .4

 تأبید الحرمة بالمصاھرة
25المادة   

 :یحرم على التأبید تزوج الرجل بامرأة بینھ وبینھا مصاھرة وھي على أربعة أصناف
 . زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده .1

ً أم زوجتھ وجداتھ .2 ا مطلقا  . 
 . زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده .3

 . ربائبھ أي بنات زوجتھ وبنات أولاد زوجتھ. ویشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات .4

 تأبید الحرمة بالرضاع
26المادة   

 . یحرم على التأبید من الرضاع ما یحرم من النسب إلا ما استثني مما ھو مبین في مذھب الإمام أبي حنیفة
 ً  المحرمات مؤقتا

27المادة   
 . یحرم العقد على زوجة آخر أو معتدتھ

28المادة   



 . یحرم على آل من لھ الأربع زوجات أو معتدات أن یعقد زواجھ على امرأة أخرى قبل أن یطلق إحداھن وتنقضي عدتھا
29المادة   

 . یحرم على الرجل الذي طلق زوجتھ التزوج بذات محرم لھا ما دامت في العدة

 المحرمة بسبب الطلاق البائن بینونة آبرى
30المادة   

حرم على من طلق زوجتھ ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن یتزوج بھا إلا إذا انقضت عدتھا من زوج آخر دخل 
 . بھا

 حرمة الجمع بین امرأتین بینھما حرمة نسب أو رضاع
31المادة   

أو الرضاع بحیث لو فرضت واحدة منھما ذآراً لم یجز نكاحھا من الأخرىیحرم الجمع بین امرأتین بینھما حرمة النسب   . 

 الفصل السادس 
 أنواع الزواج

 الزواج الصحیح 
32المادة   

 . یكون عقد الزواج صحیحاً وتترتب علیھ آثاره إذا توفرت فیھ أرآانھ وسائر شروطھ

  

 الزواج الباطل 
33المادة   

 : یكون الزواج باطلاً في الحالات التالیة
 . تزوج المسلمة بغیر المسلم .1

 . تزوج المسلم بامرأة غیر آتابیة .2
) من ھذا القانون 26و   25و  24تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منھ وھن الأصناف المبینة في المواد (  .3  . 

 الزواج الفاسد 
34المادة   

 : یكون الزواج فاسداً في الحالات التالیة
أحدھما غیر حائز على شروط الأھلیة حین العقدإذا آان الطرفان أو   .1  . 

 . إذا آان عقد الزواج بلا شھود .2
 . إذا عقد الزواج بالإآراه .3

4.  ً  . إذا آان شھود العقد غیر حائزین للأوصاف المطلوبة شرعا
 . إذا عقد الزواج على أحد المرأتین الممنوع الجمع بینھما بسبب حرمة النسب أو الرضاع .5

المتعة ، أو الزواج المؤقت زواج .6  . 

 الفصل السابع
 أحكام الزواج 

 لزوم المھر والنفقة والمیراث
35المادة   

 .إذا وقع العقد صحیحاً لزم بھ للزوجة على الزوج المھر والنفقة ویثبت بینھما حق التوارث
 المسكن
36المادة   

إقامتھ وعملھ یھیئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعیة حسب حالھ وفي محل  . 

  



 
 وجوب الإقامة في مسكن الزوج

37المادة   
على الزوجة بعد قبض مھرھا المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجھا الشرعي والانتقال معھ إلى أیة جھة أرادھا الزوج  

امتنعت عن  ولو خارج المملكة بشرط أن یكون مأمونا علیھا وان لا یكون في وثیقة العقد شرط یقتضي غیر ذلك وإذا
 . الطاعة یسقط حقھا في النفقة

 انفراد الزوجة في المسكن 
38المادة   

لیس للزوج أن یسكن أھلھ واقاربھ أو ولده الممیز معھ بدون رضاء زوجتھ في المسكن الذي ھیأه لھا ویستثنى من ذلك أبواه 
نده دون أن یحول ذلك من المعاشرة الزوجیة آما الفقیران العاجزان إذا لم یمكنھ الإنفاق علیھما استقلالاً وتعین وجودھما ع

 . انھ لیس للزوجة أن تسكن معھا أولادھا من غیره أو أقاربھا بدون رضاء زوجھا

 المعاشرة بالمعروف 
39المادة   

 . على الزوج أن یحسن معاشرة زوجتھ وأن یعاملھا بالمعروف وعلى المرأة أن تطیع زوجھا في الأمور المباحة

 منع إسكان الضرائر في دار واحدة
40المادة   

 على من لھ اآثر من زوجة أن یعدل ویساوي بینھن في المعاملة ولیس لھ إسكانھن في دار واحدة إلا برضاھن 
. 

 حكم الزواج الباطل 
41المادة   

ت بھ بین الزوجین أحكام الزواج الباطل سواء وقع بھ دخول أم لم یقع بھ دخول لا یفید حكماً أصلاً وبناء على ذلك لا تثب
 . الزواج الصحیح آالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاھرة والإرث

  

 حكم الزواج الفاسد 
42المادة   

الزواج الفاسد الذي لم یقع بھ دخول لا یفید حكماً أصلاً أما إذا وقع بھ دخول فیلزم بھ المھر والعدة ویثبت النسب وحرمة  
م آالإرث والنفقة قبل التفریق أو بعدهالمصاھرة ولا تلزم بقیة الأحكا  . 

 بقاء الزوجین على الزواج الباطل والفاسد ممنوع 
43المادة   

بقاء الزوجین على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم یفترقا یفرق القاضي بینھما عند ثبوت ذلك بالمحاآمة باسم الحق 
السن إذا ولدت الزوجة أو آانت حاملاً أو آان الطرفان حین إقامة  العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر 

 . الدعوى حائزین على شروط الأھلیة
 الفصل الثامن

 المھر
 المھر المسمى ومھر المثل 

44المادة   
انھا  المھر مھران مھر مسمى وھو الذي یسمیھ الطرفان حین العقد قلیلاً آان أو آثیراً ومھر المثل وھو مھر مثل الزوجة وأقر

 . من أقارب أبیھا وإذا لم یوجد لھا أمثال من قبل أبیھا فمن مثیلاتھا واقرانھا من أھل بلدتھا

 تعجیل المھر وتأجیلھ
45المادة   

یجوز تعجیل المھر المسمى وتأجیلھ آلھ أو بعضھ على أن یؤید ذلك بوثیقة خطیة وإذا لم یصرح بالتأجیل یعتبر المھر  
 . معجلاً 

الزوج سقوط الأجل بوفاة   
46المادة   



إذا عینت مدة للمھر المؤجل فلیس للزوجة المطالبة بھ قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فیسقط الأجل 
ویشترط في الأجل انھ إذا آان مجھولاً جھالة فاحشة مثل إلى المیسرة أو إلى حین الطلب أو إلى حین الزفاف فالأجل غیر  

جلاً وإذا لم یكن الأجل معیناً اعتبر المھر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحدالزوجین صحیح ویكون المھر مع . 

 
 الأجل المعین

47المادة   
إذا تسلمت الزوجة المھر المعجل وتوابعھ أو رضیت بتأجیل المھر أو التوابع آلھ أو بعضھ إلى اجل معین فلیس لھا حق  

طالبة بحقھاالامتناع عن الطاعة ولا یمنعھا ذلك من الم  . 

 لزوم المھر المسمى بالعقد
48المادة   

إذا سمي مھر في العقد الصحیح لزم أداؤه آاملاً بوفاة أحد الزوجین أو بالطلاق بعد الخلوة الصحیحة أما إذا وقع الطلاق قبل  
 .الوطء والخلوة الصحیحة لزم نصف المھر المسمى

 سقوط المھر 
49المادة   

لزوجة بسبب وجود عیب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفریق بسبب عدم الكفاءة وآان ذلك  إذا وقع الافتراق بطلب من ا
 .قبل الدخول والخلوة الصحیحة یسقط المھر آلھ

50المادة   
 . إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المھر

 الفرقة الموجبة لسقوط المھر
51المادة   

صف المھر المسمى بوقوعھا قبل الوطء حقیقة أو حكماً ھي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء آانت الفرقة التي یجب ن
 . طلاقاً أو فسخاً آالفرقة بالایلاء واللعان والعنة والردة وبإبائھ الإسلام إذا أسلمت زوجتھ وبفعلھ ما یوجب حرمة المصاھرة

 سقوط المھر آلھ
52المادة   

ءت الفرقة من قبل الزوجة آردتھا أو إبائھا الإسلام إذا اسلم زوجھا وآانت غیر آتابیة أو بفعلھا ما  یسقط المھر آلھ إذا جا
 . یوجب حرمة المصاھرة بفرع زوجھا أو بأصلھ وان قبضت شیئاً من المھر ترده

 
 سقوط حق الزوجة في المھر حین الفسخ 

53المادة   
لزوج لعیب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن یرجع علیھا یسقط حق الزوجة في المھر إذا فسخ العقد بطلب من ا

 . بما دفع من المھر
 لزوم مھر المثل

54المادة   
 . إذا لم یسم المھر في العقد الصحیح أو تزوجھا على انھ لا مھر لھا أو سمي المھر وآانت التسمیة فاسدة یلزم مھر المثل

 وجوب المتعة 
55المادة   

تسمیة المھر وقبل الدخول والخلوة الصحیحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعین حسب العرف والعادة إذا وقع الطلاق قبل 
 . بحسب حال الزوج على أن لا تزید عن نصف مھر المثل

56المادة   
ن آان  إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ینظر فإن آان المھر قد سمي یلزم الأقل من المھرین المسمى والمثل وا

 . المھر لم یسم أو آانت التسمیة فاسدة یلزم مھر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا یلزم المھر أصلا

 الاختلاف في تسمیة المھر 
57المادة   



جة فالمھر یجب  إذا وقع خلاف في تسمیة المھر ولم تثبت التسمیة یلزم مھر المثل ولكن إذا آان الذي ادعى التسمیة ھي الزو
 . أن لا یتجاوز المقدار الذي ادعتھ أما إذا آان المدعي ھو الزوج فالمھر لا یكون دون المقدار الذي ادعاه

58المادة   
إذا اختلف الزوجان في مقدار المھر المسمى فالبینة على الزوجة فإن عجزت آان القول للزوج بیمنیة إلا إذا ادعى ما لا  

أو بین  لھا عرفاً فیحكم بمھر المثل وآذلك الحكم عند الاختلاف بین أحد الزوجین وورثة الآخر یصلح أن یكون مھراً لمث
 .ورثتھما لأب ولم تنھ الزوج عن الدفع إلیھ 

 .لا تسمع دعوى المھر إذا خالفت الوثیقة إلا بموجب سند

  

59المادة   
ذا خالفت وثیقة العقد المعتبرة ما لم یكن ھناك سند  عند اختلاف الزوجین في المھر الذي جرى علیھ العقد لا تسمع الدعوى إ
 . آتابي یتضمن اتفاقھما حین الزواج على مھر آخر غیر ما ذآر في الوثیقة

 الزواج في مرض الموت وطلب المھر
60المادة   

زوج وان آان  إذا تزوج أحد في مرض موتھ ینظر فان آان المھر المسمى مساویاً لمھر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من ترآة ال
 .زائداً علیھ یجري في الزیادة حكم الوصیة

ما دفع من المھر قبل العقد استرداد . 
 المھر حق الزوجة 

61المادة   
 .المھر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجھاز منھ

62المادة   
و تسلیمھا لھ وللزوج  لا یجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربھا أن یأخذ من الزوج دراھم أو أي شي آخر مقابل تزویجھا أ

 ً  . استرداد ما أخذ منھ عینا أن آان قائما أو قیمتھ إن آان ھالكا

 الزیادة في المھر والحط منھ 
63المادة   

للزوج الزیادة في المھر بعد العقد وللمرأة الحط منھ إذا آانا آاملي أھلیة التصرف ویلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل بھ الطرف  
أو الحط منھ الآخر في مجلس الزیادة . 

 للأب والجد لأب قبض مھر البكر 
64المادة   

 . ینفذ على البكر ولو آانت آاملة الأھلیة قبض ولیھا لمھرھا إذا آان أبا أو جداً لأب ولم تنھ الزوج عن الدفع إلیھ
65المادة   

ساب المھر موجوداً استرده إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدھما قبل عقد النكاح فان آان ما دفع على ح
عیناً وإن آان فقد بالتصرف فیھ أو تلف استرد قیمتھ إن آان عرضاً ومثلھ إن آان نقداً أما الأشیاء الأخرى التي أعطاھا  

 .أحدھما للآخر على سبیل الھدیة فتجري علیھا أحكام الھبة
 الفصل التاسع

 نفقة الزوجة 
 أنواع النفقة الزوجیة

66المادة   
الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبیب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي یكون لأمثالھا خدمنفقة  -أ  . 

یلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجتھ إذا امتنع عن الإنفاق علیھا أو ثبت تقصیره -ب  . 

 لزوم النفقة 
67المادة   

د الصحیح ولو آانت مقیمة في بیت أھلھا إلا إذا طالبھا تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدین من حین العق
 .بالنقلة وامتنعت بغیر حق شرعي ولھا حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لھا مھرھا المعجل أو عدم تھیئتھ مسكناً شرعیاً لھا



68المادة   
 .لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البیت بدون موافقة الزوج

 لا نفقة مع النشوز 
69المادة   

إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لھا والناشز ھي التي تترك بیت الزوجیة بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بیتھا 
قبل طلبھا النقلة إلى بیت آخر ویعتبر من المسوّغات المشروعة لخروجھا من المسكن إیذاء الزوج لھا بالضرب أو سوء  

 .المعاشرة
 فرض النفقة حسب حال الزوج 

70مادة ال  
تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج یسراً وعسراً وتجوز زیادتھا ونقصھا تبعاً لحالتھ على أن لا تقل عن الحد الأدنى 
من القوت والكسوة الضروریین للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجین على قدر معین أو بحكم القاضي وتسقط نفقة  

القاضي المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من . 

  

 عدم سماع الدعوى بتعدیل النفقة
71المادة   

لا تسمع دعوى الزیادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشھر على فرضھا ما لم تحدث طوارئ استثنائیة 
 .آارتفاع الأسعار

72المادة   
 .  یجوز استردادھاالنفقة تكون معجلة بالتعجیل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استیفاء الزوجة لھا فلا

 فرض النفقة على الزوج 
73المادة   

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجتھ وطلبت الزوجة النفقة یقدر القاضي نفقتھا اعتباراً من یوم الطلب ویأمر  
 .بدفعھا سلفاً للأیام التي یعینھا

 تكون النفقة دیناً بذمة الزوج عند العجز عن دفعھا
74المادة   

عجز الزوج عن الإنفاق على زوجتھ وطلبت الزوجة نفقة لھا یقدرھا القاضي من یوم الطلب على أن تكون دیناً في ذمتھ إذا 
 .ویأذن للزوجة أن تستدین على حساب الزوج

 فرض النفقة على غیر الزوج 
75المادة   

قتھا فیما لو فرضت غیر ذات زوج إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیلھا منھ یلزم بالنفقة من تجب علیھ نف
 .ویكون لھ حق الرجوع بھا على الزوج

 في غیاب الزوج تحلف الیمین وتقام البینة
76المادة   

إذا تغیب الزوج وترك زوجتھ بلا نفقة وسافر إلى محل قریب أو بعید أو فقد یقدر القاضي نفقتھا من یوم الطلب بناء على 
م الزوجیة بینھما بعد أن یحلفھا الیمین على أن زوجھا لم یترك لھا نفقة وعلى أنھا لیست  البینة التي تقیمھا الزوجة على قیا 
 .ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتھا

 
 فرض النفقة للزوجة في أموال زوجھا الغائب 

77المادة   
ودعھ المقرین یفرض القاضي من حین الطلب نفقة لزوجة الغائب في مالھ منقولاً أو غیر منقول أو على مدینھ أو على م

بالمال والزوجة أو المنكرین لھما أو لأحدھما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبینة الشرعیة وبعد تحلیفھا في جمیع الحالات الیمین  
 . الشرعیة السابقة



 أجرة القابلة والطبیب وثمن العلاج على الزوج 
78المادة   

جة إلیھ وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمھا الولادة على الزوج أجرة القابلة والطبیب الذي یستحضر لأجل الولادة عند الحا
 .بالقدر المعروف حسب حالھ سواء آانت الزوجیة قائمة أو غیر قائمة

 نفقة المعتدة على الزوج
79المادة   

 .تجب على الزوج نفقة معتدتھ من طلاق أو تفریق أو فسخ

 نفقة العدة آنفقة الزوجیة
80المادة   

قة الزوجیة ویحكم بھا من تاریخ وجوب العدة إذا لم یكن للمطلقة نفقةزوجیة مفروضة فإذا آان لھا نفقة فإنھا نفقة العدة آنف
تمتد إلى انتھاء العدة على أن لا تزید مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بھا عند تبلیغھا وثیقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق 

طالب بھا حتى انقضت عدتھا یسقط حقھا في النفقةقبل انقضاء العدة بشھر على الأقل ولم ت . 

 لا نفقة للمعتدة حال نشوزھا 
81المادة   

 .لیس للمطلقة في نشوزھا نفقة عدة

 نفقات التجھیز والتكفین على الزوج
82المادة   

 .على الزوج نفقات تجھیز وتكفین زوجتھ بعد موتھا

 الفصل العاشر
 أحكام عامة في الطلاق

 أھلیة الزوج للطلاق 
83المادة   

 ً  .یكون الزوج أھلاً للطلاق إذا آان مكلفا
84المادة   

 .محل الطلاق المرأة المعقود علیھا بزواج صحیح

 تعدد الطلاق
85المادة   

 .یملك الزوج زوجتھ ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس

 یقع الطلاق باللفظ والكتابة والإشارة
86المادة   

 .یقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ویقع من العاجز عنھما بإشارتھ المعلومة
87المادة   

 . للزوج أن یوآل غیره بالتطلیق وان یفوض الزوجة بتطلیق نفسھا على أن یكون ذلك بمستند خطي
88المادة   

ائملا یقع طلاق السكران ولا المدھوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى علیھ ولا الن -أ   . 
المدھوش ھو الذي فقد تمییزه من غضب أو ولھ أو غیرھما فلا یدري ما یقول -ب  . 

89المادة   
 .لا یقع الطلاق غیر المنجز إذا قصد بھ الحمل على فعل شيء أو ترآه

90المادة   
 .الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا یقع بھما إلا طلقة واحدة

91لمادة ا  
إذا طلق الزوج زوجتھ لدى القاضي طائعاً مختاراً وھو في حالة معتبرة شرعاً أو اقر بالطلاق وھو بتلك الحالة فلا تسمع 



 .منھ الدعوى بخلاف ذلك
92المادة   

و  الیمین بلفظ: علي الطلاق وعلي الحرام وأمثالھما لا یقع الطلاق بھما ما لم تتضمن صیغة الطلاق مخاطبة الزوجة أ
 .إضافتھ إلیھا

93المادة   
 .الرجعة الصحیحة تكون في أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثاني وأما الطلاق الثالث فتقع بھ البینونة الكبرى

94المادة   
آل طلاق یقع رجعیاً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انھ بائن في ھذا  

 . القانون
95المادة   

یقع الطلاق بالألفاظ الصریحة وما اشتھر استعمالھ فیھ عرفاً دون الحاجة إلى نیة ویقع بالألفاظ الكنائیة وھي التي تحتمل  
 .معنى الطلاق وغیره بالنیة

96المادة   
ستقبل غیر  تعلیق الطلاق بالشرط صحیح وآذا إضافتھ إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان م

 .مقبول
97المادة   

الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجیة في الحال وللزوج حق مراجعة زوجتھ أثناء العدة قولاً أو فعلاً وھذا الحق لا یسقط 
 .بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا یلزم بھا مھر جدید

98المادة   
ھذا القانون یزیل الزوجیة في الحال) من  93الطلاق البائن المنصوص علیھ في المادة (  . 

99المادة   
 .إذا آان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتین فلا مانع من تجدید النكاح بعده برضاء الطرفین

100المادة   
  تزول البینونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتھا زوجاً آخر لا بقصد التحلیل ویشترط دخولھ بھا وبعد طلاقھا منھ

 . وانقضاء عدتھا تحل للأول
101المادة   

یجب على الزوج أن یسجل طلاقھ أمام القاضي وإذا طلق زوجتھ خارج المحكمة ولم یسجلھ فعلیھ أن یراجع المحكمة 
الشرعیة لتسجیل الطلاق خلال خمسة عشر یوماً وآل من تخلف عن ذلك یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في قانون  

على المحكمة أن تقوم بتبلیغ الطلاق الغیابي للزوجة خلال أسبوع من تسجیلھالعقوبات الأردني و  . 
 الفصل الحادي عشر 

 المخالعة 
102المادة   

یشترط لصحة المخالعة أن یكون الزوج أھلا لإیقاع الطلاق والمرأة محلاً لھ -أ  . 
قة ولي المالالمرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بمواف -ب  . 
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعیاً ولا یجب للزوج على زوجتھ في مقابل ھذا الطلاق البدل المتفق علیھ -ج  . 

103المادة   
 . لكل من الطرفین الرجوع عن ایجابھ في المخالعة قبل قبول الآخر

 بدل الخلع 
104المادة   

 . آل ما صح التزامھ شرعاً صلح أن یكون بدلاً في الخلع

 تصح المخالعة على المھر وغیره
105المادة   

 . إذا آانت المخالعة على مال غیر المھر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعین من آل حق یتعلق بالمھر ونفقة الزوجیة

 عند عدم التسمیة في المخالعة 
106المادة   

لمتعلقة بالمھر والنفقة الزوجیةإذا لم یسم المتخالعان شیئاً وقت المخالعة برئ آل منھما من حقوق الآخر ا  . 



 عند نفي البدل 
107المادة   

 . إذا صرح المتخالعان بنفي البدل آانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بھا طلقة رجعیة

  

 لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص علیھا في المخالعة 
108المادة   

مخالعةنفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص علیھا صراحة في عقد ال  . 

 رجوع الزوج على الزوجیة ببدل الخلع 
109المادة   

إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانتھ أو اشترط إمساآھا لھ بلا أجرة مدة معلومة أو 
نفقتھ عن المدة  إنفاقھا علیھ فتزوجت أو ترآت الولد أو ماتت یرجع الزوج علیھا بما یعادل أجرة إرضاع الولد وحضانتھ و

 . الباقیة . أما إذا مات الولد فلیس للأب الرجوع علیھا بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت
110المادة   

 . إذا آانت الأم المخالعة معسرة وقت المخالعة أو اعسرت فیما بعد یجبر الأب على نفقة الولد وتكون دیناً لھ على الأم
111المادة   

في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وآان لحاضنتھ الشرعیة اخذ  إذا اشترط الرجل 
 . منھ ویلزم أبوه بنفقتھ فقط إن آان الولد فقیراً 

 لا تحسم نفقة الصغیر من الدین 
112المادة   

 . لا یجري التقاص بین نفقة الولد المستحقة على أبیھ ودین الأب على حاضنتھ
لثاني عشرالفصل ا   
 التفریق 

 العلة المجیزة لطلب فسخ الزواج 
113المادة   

للمرأة السالمة من آل عیب یحول دون الدخول بھا أن تراجع القاضي وتطلب التفریق بینھا وبین زوجھا إذا علمت أن فیھ  
لرتق والقرنعلة تحول دون بنائھ بھا آالجب والعنة والخصا ولا یسمع طلب المرأة التي فیھا عیب من العیوب آا  . 

  

 علم الزوجة بالعیب قبل عقد الزواج
114المادة   

الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعیب زوجھا المانع من الدخول أو التي ترضى بالزوج بعد الزواج مع العیب الموجود 
 . یسقط حق اختیارھا ما عدا العنة فإن الاطلاع علیھا قبل الزواج لا یسقط حق الخیار

یق لعلة غیر قابلة للزوال طلب التفر  
115المادة   

إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفریق لوجود العیب ینظر ، فإن آانت العلة غیر قابلة للزوال یحكم بالتفریق بینھما في  
 ً وإذا   الحال وان آانت قابلة للزوال آالعنة یمھل الزوج سنة من یوم تسلیمھا نفسھا لھ أو من وقت برء الزوج إن آان مریضا

مرض أحد الزوجین أثناء الأجل مدة قلیلة آانت أو آثیرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على 
ھذا الوجھ لا تحسب من مدة الأجل لكن غیبة الزوج أیام الحیض تحسب فإذا لم تزل العلة في ھذه المدة وآان الزوج غیر  

یحكم القاضي بالتفریق فإذا ادعى في بدء المرافعة او في ختامھا الوصول إلیھا  راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبھا
 . ینظر فإذا آانت الزوجة ثیباً فالقول قول الزوج مع الیمین وان آانت بكراً فالقول قولھا بلا یمین

 العلة في الزوج التي لا یمكن المقام معھا بلا ضرر 
116المادة   

بعده أن الزوج مبتلى بعلة ومرض لا یمكن الإقامة معھ بلا ضرر آالجذام أو البرص أو  إذا ظھر للزوجة قبل الدخول أو 
السل أو الزھري أو طرأت مثل ھذه العلل والأمراض فلھا أن تراجع القاضي وتطلب التفریق والقاضي بعد الاستعانة بأھل  



الحال وان آان یوجد أمل بالشفاء أو زوال العلة  الخبرة والفن ینظر فان آان لا یوجد أمل بالشفاء یحكم بالتفریق بینھما في 
یؤجل التفریق سنة واحدة فإذا لم تزل بظرف ھذه المدة ولم یرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبھا یحكم 

 . القاضي بالتفریق أیضا أما وجود عیب آالعمى والعرج في الزوج فلا یوجب التفریق

  

  

علة بالزوجة لا یمكن المقام معھا للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود   
117المادة   

للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجتھ عیباً جنسیاً مانعاً من الوصول إلیھا آالرتق والقرن أو مرضاً منفراً 
 ً  . بحیث لا یمكن المقام معھا علیھ بلا ضرر ولم یكن الزوج قد علم بھ قبل العقد أو رضي بھ بعده صراحة أو ضمنا

 لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ إذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول 
118المادة   

 . العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فیھا دعوى طلب الفسخ من الزوج

 إثبات العیب 
119المادة   

بشھادتھما یثبت العیب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقریر من القابلة أو الطبیب مؤید   

 التفریق للجنون
120المادة   

إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفریق یؤجل التفریق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في ھذه المدة  
 .واصرت الزوجة على طلبھا یحكم القاضي بالتفریق

 حق تأخیر الزوجة لطلب الفسخ 
121المادة   

طیھا حق الخیار أن تؤخر الدعوى أو تترآھا مدة بعد إقامتھاللزوجة في الأحوال التي تع . 
 . تجدید العقد بعد التفریق وفقاً للمواد السابقة فلیس لأي منھما طلب التفریق

122المادة   
 .إذا جدد الطرفان العقد بعد التفریق وفقاً للمواد السابقة فلیس لأي منھما طلب التفریق

  

 
 التفریق للغیبة والضرر

123 المادة  
إذا أثبتت الزوجة غیاب زوجھا عنھا أو ھجره لھا سنة فأآثر بلا عذر مقبول وآان معروف محل الإقامة جاز لزوجتھ أن  

 . تطلب من القاضي تطلیقھا بائناً إذا تضررت من بعده عنھا أو ھجره لھا ولو آان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ

 غیاب الزوج مع إمكان وصول الرسائل إلیھ 
124 المادة  

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب لھ القاضي اجلاً واعذر إلیھ بأنھ یطلقھا علیھ إذا لم یحضر للإقامة معھا أو 
 . ینقلھا إلیھ أو یطلقھا فإذا انقضى الأجل ولم یفعل ولم یبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بینھما بطلقة بائنة بعد تحلیفھا الیمین

م وعدم إمكان وصول الرسائل إلیھ أو آان مجھول محل الإقامةغیاب الزوج بمكان معلو  
125المادة   



إذا آان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا یمكن وصول الرسائل إلیھ أو آان مجھول محل الإقامة واثبتت الزوجة دعواھا  
عن الإثبات أو نكولھا عن    بالبینة وحلفت الیمین وفق الدعوى طلق القاضي علیھ بلا اعذار وضرب اجل وفي حالة عجزھا

 .الیمین ترد الدعوى

 فسخ النكاح للإعسار في دفع المھر قبل الدخول 
126المادة   

إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبینة عن دفع المھر المعجل آلھ أو بعضھ فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ  
د ذلك یفسخ النكاح بینھما أما إذا آان الزوج غائباً ولم یعلم لھ محل إقامة  الزواج والقاضي یمھلھ شھراً فإذا لم یدفع المھر بع

 . ولا مال لھ یمكن تحصیل المھر منھ فإنھ یفسخ بدون إمھال

  

  

 
 التطلیق للعجز أو الامتناع عن دفع النفقة

127المادة   
ل یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ نفذ الحكم علیھ  إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتھ بعد الحكم علیھ بنفقتھا فإن آان لھ ما

بالنفقة في مالھ وان لم یكن لھ مال ولم یقل انھ معسر أو موسر أو قال انھ موسر ولكنھ أصر على عدم الإنفاق طلق علیھ 
على ثلاثة القاضي في الحال وإذا ادعى العجز فإن لم یثبتھ طلق علیھ حالاً وان أثبتھ أمھلھ مدة لا تقل عن شھر ولا تزید 

 . اشھر فإن لم ینفق طلق علیھ بعد ذلك

 الزوج الغائب وطلب التطلیق 
128المادة   

إذا آان الزوج غائباً غیبة قریبة فإن آان لھ مال یمكن تنفیذ حكم النفقة فیھ نفذ حكم النفقة في مالھ وان لم یكن لھ مال اعذر  
إلیھ القاضي وضرب لھ اجلاً فإن لم یرسل ما تنفق منھ الزوجة على نفسھا أو لم یحضر للإنفاق علیھا طلق علیھ القاضي  

لا یسھل الوصول إلیھ أو آان مجھول المحل وثبت انھ لا مال لھ تنفق منھ الزوجة طلق علیھ   بعد الأجل وان آان بعید الغیبة
 . القاضي بلا اعذار وضرب اجل وتسري أحكام ھذه المادة على المسجون الذي یعسر بالنفقة

 ً  التطلیق لعدم الإنفاق یقع رجعیا
129المادة   

الدخول أما إذا آان قبل الدخول فیقع بائناً وإذا آان الطلاق رجعیاً فللزوج  تطلیق القاضي لعدم الإنفاق یقع رجعیاً إذا آان بعد
مراجعة زوجتھ أثناء العدة إذا اثبت یسارا بدفع نفقة ثلاثة اشھر مما تراآم لھا علیھ من نفقتھا وباستعداده للإنفاق فعلاً في 

تصح الرجعةأثناء العدة فإذا لم یثبت یساره یدفع النفقة ولم یستعد للإنفاق فلا   . 

 ً  التطلیق للسجن ثلاث سنین یقع بائنا
130المادة   

 لزوجة المحبوس المحكوم علیھ نھائیاً بعقوبة مقیدة للحریة مدة ثلاث سنوات فأآثر أن تطلب إلى القاضي بعد
 . مضي سنة من تاریخ حبسھ وتقیید حریتھ التطلیق علیھ بائناً ولو آان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ

وجة المفقود للضررتفریق ز  
131المادة   

إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وآان زوجھا الغائب قد ترك لھا مالاً من جنس النفقة وطلبت منھ تفریقھا لتضررھا من 
بعده عنھا فإذا یئس من الوقوف على خبر حیاتھ أو مماتھ بعد البحث والتحري عنھ یؤجل الأمر أربع سنوات من تاریخ فقده  

مكن اخذ خبر عن الزوج المفقود وآانت مصرة على طلبھا یفرق القاضي بینھما في حالة الأمن وعدم الكوارث أما  فإذا لم ی
إذا فقد في حالة یغلب على الظن ھلاآه فیھا آفقده في معرآة أو اثر غارة جویة أو زلزال أو ما شابھ ذلك فللقاضي التفریق 

قده وبعد البحث والتحري علیھبینھما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاریخ ف  . 

 التفریق للنزاع والشقاق
132المادة   



إذا ظھر نزاع وشقاق بین الزوجین فلكل منھما أن یطلب التفریق إذا ادعى إضرارالآخر بھ قولاً أو فعلاً بحیث لا یمكن مع  
 : ھذا الإضرار استمرار الحیاة الزوجیة

ار الزوج بھا بذل القاضي جھده في الإصلاح بینھما فإذا لم یكن الإصلاح إذا آان طلب التفریق من الزوجة واثبتت أضر -أ
 . انذر الزوج بأن یصلح حالھ معھا واجل الدعوى مدة لا تقل عن شھر فإذا لم یتم الإصلاح بینھما أحال الأمر إلى الحكمین

ح بینھما فإذا لم یكن الإصلاح  إذا آان المدعى ھو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جھده في الإصلا -ب
اجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شھر أملاً بالمصالحة وبعد انتھاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم یتم الصلح أحال  

 . القاضي الأمر إلى حكمین
ر من أھل  یشترط في الحكمین أن یكونا رجلین عدلین قادرین على الإصلاح وان یكون أحدھما من أھل الزوجة والآخ -ج

 . الزوج إن أمكن وان لم یتیسر ذلك حكم القاضیرجلین من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح
یبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بین الزوجین معھما أو مع جیرانھما أو مع أي شخص یرى الحكمان فائدة في  -د 

علیھ فإذا رأیا إمكان التوفیق والإصلاح على طریقة مرضیة اقرّاھابحثھما معھ وعلیھما أن یدونا تحقیقاتھما بمحضر یوقع   
. 
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظھر لھما أن الإساءة جمیعھا من الزوجة قررا التفریق بینھما على العوض الذي   -ه

بطلقة بائنة على أن للزوجة    یریانھ على أن لا یقل عن المھر وتوابعھ وإذا آانت الإساءة آلھا من الزوج قررا التفریق بینھما
 . أن تطالبھ بسائر حقوقھا الزوجیة آما لو طلقھا بنفسھ

إذا ظھر للحكمین أن الإساءة من الزوجین قررا التفریق بینھما على قسم من المھر بنسبة إساءة آل منھما وان جھل  -و
لذي یریان أخذه من أیھماالحال ولم یتمكنا من تقدیر نسبة الإساءة قررا التفریق بینھما على العوض ا  . 

إذا حكم على الزوجة بأي عوض وآانت ھي طالبة التفریق فعلیھا أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمین بالتفریق ما لم یرض  -ز
الزوج بتأجیلھ وفي حالة موافقة الزوج على التأجیل یقرر الحكمان التفریق على البدل ویحكم القاضي بذلك أما إذا آان  

ب التفریق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فیحكم القاضي بالتفریق والعوض وفق قرار الحكمینالزوج ھو طال . 
إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غیرھما أو ضم إلیھما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخیرة یؤخذ بقرار الأآثریة -ح  . 
إلیھا وعلى القاضي أن یحكم بمقتضاه إذا آان موافقاً   على الحكمین رفع التقریر إلى القاضي بالنتیجة التي توصلا -ط 

 . لأحكام ھذه المادة
133المادة   

 . الحكم الصادر بالتفریق یتضمن الطلاق البائن

 طلاق التعسف موجب للتعویض على المطلقة 
134المادة   

ا على مطلقھا بالتعویض  إذا طلق الزوج زوجتھ تعسفاً آأن طلقھا لغیر سبب معقول وطلبت من القاضي التعویض حكم لھ
الذي یراه مناسباً بشرط أن لا یتجاوز مقدار نفقتھا عن سنة ویدفع ھذا التعویض جملة أو قسطاً حسب مقتضى الحال 

 . ویراعى في ذلك حالة الزوج یسراً وعسراً ولا یؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجیة الأخرى للمطلقة بما فیھا نفقة العدة
 الفصل الثالث عشر 

لعدةا  
 مدة العدة

135المادة   
مدة عدة المتزوجة بعقد صحیح والمفترقة عن زوجھا بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء آاملة إذا آانت غیر حامل وغیر 

 . بالغة سن الإیاس وإذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشھر انقضاء عدتھا فلا یقبل منھا ذلك

  

 عدم رؤیة الحیض 
136المادة   

عتدة في المدة المذآورة حیضاً أو رأتھ مرة أو مرتین ثم انقطع ینظر فإذا بلغت سن الإیاس تعتد ثلاثة اشھر من  إذا لم تر الم
 . زمن بلوغھا إلیھ وان لم تكن بلغت سن الإیاس تتربص تسعة اشھر تتمة للسنة

 عدة اللاتي بلغن سن الإیاس
137المادة   

جھن بعد الخلوة بالطلاق أو الفسخ عدتھن ثلاثة اشھر إذا آن بلغن  النساء المتزوجات بعقد صحیح والمفترقات عن أزوا
 . الإیاس

138المادة   
 . أحكام المواد السابقة جاریة على النساء المدخول بھن بالزواج الفاسد ثم فرقن



 عدة الوفاة لغیر الحوامل 
139المادة   

صن بأنفسھن أربعة اشھر وعشرة أیام سواء النساء المتزوجات بعقد صحیح عدا الحوامل منھن إذا توفي أزواجھن یترب
 . دخل بھن أم لا

140المادة   
المرأة المتزوجة بعقد صحیح إذا فارقھا زوجھا بالطلاق أو الفسخ أو توفي عنھا وھي حامل فعلیھا أن تتربص إلى أن تضع  

ان لم یكن مستبین الخلقة تعامل  حملھا فإن أسقطت حملھا ینظر، فإن آان الولد مستبین الخلقة آلھا أو بعضھا فھو آالوضع و
وفقاً للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم ھذه المادة جار أیضا على الحوامل المتزوجات بعقد فاسد إذا فرقن عن  

 . أزواجھن أو ماتوا عنھن

 مبدأ العدة
141المادة   

الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلعة على ھذه   مبدأ العدة المذآورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة
 . الأحوال

  

 لزوم العدة 
142المادة   

 . إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن یتأآد العقد الصحیح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة

 وفاة الزوج في العدة 
143المادة   

ً  إذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنھدم عدة الطلاق وتلزمھا عدة الوفاة أما إذا آانت مطلقة طلاقاً بائنا  
 . فلا تلزمھا عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق

 لا نفقة لعدة الوفاة 
144المادة   

 . لیس للمرأة التي توفي زوجھا آانت حاملاً أو غیر حامل نفقة عدة

 تعتبر نفقة العدة دیناً من تاریخ الطلاق
145المادة   

من ھذا   80قة تعتبر عدتھا دیناً في ذمة مطلقھا من تاریخ الطلاق مع مراعاة أحكام المادة ( المطلقة التي تستحق النف )
 . القانون

 اعتداد المطلقة في بیت الزوجیة
146المادة   

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البیت المضاف للزوجین بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت أو مات عنھا وھي في غیر 
إلیھ فوراً ولا تخرج معتدة الطلاق من بیتھا إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتھا ولا تبیت   مسكنھا عادت

خارج بیتھا وإذا اضطر الزوجان للخروج من البیت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حیث یشاء الزوج وإذا اضطرت معتدة الوفاة 
 . إلى الخروج فتنتقل إلى اقرب موضع منھ

  

 
رابع عشر الفصل ال  

 النسب
 الحالات التي تسمع فیھا دعوى النسب 

147المادة   



لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بینھا وبین زوجھا من حین العقد ولا لولد زوجة أتت بھ بعد 
من وقت الطلاق أو الوفاةسنة من غیبة الزوج عنھا ولا لولد المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا إذا أتت بھ لأآثر من سنة   . 

 نسب المولود من نكاح فاسد
148المادة   

ولد الزوجة من زواج صحیح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحیحة إذا ولد لستة اشھر فأآثر من تاریخ الدخول أو الخلوة  
تاریخ الفراقالصحیحة یثبت نسبھ للزوج وإذا ولد بعد فراق لا یثبت نسبھ إلا إذا جاءت بھ خلال سنة من   . 

 الإقرار بالبنوة لمجھول النسب 
149المادة   

الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت المجھول النسب یثبت بھ النسب من المقر إذا آان فرق السن بینھما یحتمل ھذه البنوة  
دقھ المقر لھ وآان فرق  مع تصدیق المقر لھ إن آان بالغاً واقرار مجھول النسب بالأبوة أو الأمومة یثبت بھ النسب إذا صا

 . السن بینھما یحتمل ذلك

 الفصل الخامس عشر 
 الرضاع 

 إلزام الام بإرضاع ولدھا
150المادة   

تتعین الام لارضاع ولدھا وتجبر على ذلك إذا لم یكن للولد ولا لأبیھ مال یستأجر بھ مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم  
یقبل ثدي غیرھایجد الأب من ترضعھ غیر أمھ أو إذا آان لا   . 

  

 
 استئجار الأب لمرضعة

151المادة   
 . إذا أبت الام إرضاع ابنھا في الأحوال التي لا یتعین علیھا إرضاعھ فعلى الأب أن یستأجر مرضعة ترضعھ عندھا

 استحقاق الام لأجرة الرضاع
152المادة   

عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدھا  لا تستحق أم الصغیر حال لا تستحق أم الصغیر حال قیام الزوجیة أو في 
 . وتستحقھا في عدة الطلاق البائن بعدھا

153المادة   
الام أحق بإرضاع ولدھا ومقدمة على غیرھا بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقتھ ما لم تطلب أجرة اآثر ففي ھذه  

اع إلى إآمال الولد سنتین إن لم یفطم قبل ذلكالحالة لا یضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاریخ الإرض  . 

 الفصل السادس عشر 
 الحضانة 

 صاحب الحق في الحضانة من النساء
154المادة   

الام النسبیة أحق بحضانة ولدھا وتربیتھ حال قیام الزوجیة وبعد الفرقة ثم بعد الام یعود الحق لمن تلي الام من النساء حسب 
ب الإمام أبي حنیفةالترتیب المنصوص علیھ في مذھ . 

155المادة   
یشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمینة لا یضیع الولد عندھا لانشغالھا عنھ قادرة على تربیتھ وصیانتھ وان لا تكون  

 .مرتدة ولا متزوجة بغیر محرم للصغیر وان لا تمسكھ في بیت مبغضیھ

 سقوط الحضانة
156المادة   

ب محرم من المحضون یسقط حضانتھاعقد زواج الحاضنة بغیر قری  . 



 
 اختیار الاصلح للمحضون 

157المادة   
 . إذا تعدد أصحاب حق الحضانة الذین ھم في درجة واحدة فللقاضي حق اختیار الاصلح للمحضون

 عودة الحضانة 
158المادة   

 . یعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطھ
159المادة   

یر وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزید على قدرة المنفقأجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغ  . 
160المادة   

 . لا تستحق الام أجرة للحضانة حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعي
161المادة   

 . تنتھي حضانة غیر الام من النساء للصغیر إذا أتم التاسعة وللصغیرة إذا أتمت الحادیة عشرة
162المادة   

ضانة الام التي حبست نفسھا على تربیة وحضانة أولادھا إلى بلوغھمتمتد ح  . 
163المادة   

 . یتساوى حق الام وحق الأب أو الجد لأب في رؤیة الصغیر عندما یكون في ید غیره ممن لھ حق حضانتھ
164المادة   

غیر ما لم یكن لھذا السفر تأثیر على  لا یؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالصغیر إلى بلد داخل المملكة على حقھ في إمساك الص
 . رجحان مصلحة الصغیر معھ فان ثبت تأثیر السفر یمنع سفر الصغیر ویسلم للطرف الآخر

165المادة   
للولي المحرم أن یضم إلیھ الأنثى البكر إذا آانت دون الأربعین من العمر والثیب إذا آانت غیر مأمونة على نفسھا ولم   -أ

الإضرار بھایقصد بالضم الكید و  . 
إذا تمردت الأنثى المحكوم علیھا بالانضمام للولي عن الانضمام إلیھ بغیر حق فلا نفقة  -ب  

 . لھا علیھ

 
166المادة   

 . لا یسمح للحاضنة أن تسافر بالمحضون خارج المملكة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمین مصلحتھ
 الفصل السابع عشر 

 نفقة الأقارب 
167المادة   

 . نفقة آل إنسان في مالھ إلا الزوجة فنفقتھا على زوجھا
168المادة   

إذا لم یكن للولد مال فنفقتھ على أبیھ لا یشارآه فیھا أحد ما لم یكن الأب فقیراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنیة أو   -أ
 . عقلیة

وآسبھا والى أن یصل الغلام إلى الحد الذي یتكسب   تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي لیست موسرة بعملھا -ب
 . فیھ أمثالھ ما لم یكن طالب علم

169المادة   
الأولاد الذین تجب نفقتھم على أبیھم الموسر یلزم بنفقة تعلیمھم أیضا في جمیع المراحل العلمیة إلى أن ینال الولد أول شھادة 

للتعلیم ویقدر ذلك آلھ بحسب حال الأب عسراً ویسراً على أن لا تقل  جامعیة ویشترط في الولد أن یكون ناجحاً وذا أھلیة 
 . النفقة عن مقدار الكفایة

 نفقة المعالجة
170المادة   

 . الأولاد الذین تجب نفقتھم على أبیھم یلزم بنفقة علاجھم - 1
م موسرة قادرة على ذلك تلزم بھا  إذا آان الأب معسراً لا یقدر على أجرة الطبیب أو العلاج أو نفقة التعلیم وآانت الا - 2

 . على أن تكون دیناً على الأب ترجع بھا علیھ حین الیسار وآذلك إذا آان الأب غائباً یتعذر تحصیلھا منھ
إذا آان الأب والام معسرین فعلى من تجب علیھ النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعلیم على أن تكون دیناً على   - 3



نفق بھا علیھ حین الیسارالأب یرجع الم  . 
171المادة   

إذا آان الأب فقیراً قادراً على الكسب وآسبھ لا یزید عن حاجتھ أو آان لا یجد آسباً یكلف بنفقة الولد من تجب علیھ النفقة عند 
 . عدم الأب وتكون ھذه النفقة دیناً للمنفق على الأب یرجع بھا علیھ إذا ایسر

 نفقة الوالدین 
172المادة   

یجب على الولد الموسر ذآراً آان أو أنثى آبیراً آان أو صغیراً نفقة والدیھ الفقیرین ولو آانا قادرین على الكسب -أ  . 
إذا آان الولد فقیراً ولكنھ غیر قادر على الكسب یلزم بنفقة والدیھ الفقیرین وإذا آان آسبھ لا یزید عن حاجتھ وحاجة   -ب

بضم والدیھ إلیھ واطعامھما مع عائلتھزوجتھ وأولاده فیلزم   . 

 نفقة القریب الفقیر 
173المادة   

تجب نفقة الصغار الفقراء وآل آبیر فقیر عاجز عن الكسب بآفة بدنیة أو عقلیة على من یرثھم من أقاربھم الموسرین بحسب  
لوارث إذا ایسرحصصھم الارثیة وإذا آان الوارث معسراً تفرض على من یلیھ في الإرث ویرجع بھا على ا  . 

 بینة الیسار مقدمة على بینة الإعسار
174المادة   

عند الاختلاف في الیسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بینة الیسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بینة  
 . مدعیة

 مبدأ فرض النفقة للأقارب 
175المادة   

 . تفرض نفقة الأقارب اعتبارا من تاریخ الطلب

 تحلیف طالب النفقة
176المادة   

إذا آان المفروض علیھ النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائباً أو حضر المحاآمة وتغیب قبل الإجابة عن موضوع 
 . الدعوى یحلف طالب النفقة الیمین ( على انھ لم یستوف النفقة سلفاً)

  

  

 الفصل الثامن عشر 
 أحكام عامة 

دالحكم بموت المفقو  
177المادة   

المفقود الذي فقد في جھة معلومة ویغلب على الظن موتھ یحكم بموتھ بعد مرور أربع سنین من تاریخ فقده ما لم یكن فقده 
اثر آارثة آزلزال أو غارة جویة أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابھ ذلك فیحكم بموتھ بعد سنة من فقده 

لومة ولا یغلب على الظن ھلاآه فیفوض أمر المدة التي یحكم بموتھ فیھا إلى القاضي على أن  أما إذا آان في جھة غیر مع
تكون تلك المدة آافیة في أن یغلب على الظن موتھ وفي آل الأحوال لا بد من التحري علیھ بالوسائل التي یراھا القاضي آافیة  

 ً  . للتوصل إلى معرفة ما إذا آان حیاً أو میتا

المفقود عدة وفاة زوجة  
178المادة   

بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبینة في المادة السابقة تعتد زوجتھ اعتباراً من تاریخ الحكم عدة الوفاة وتقسم ترآتھ بین 
 . ورثتھ الموجودین وقت الحكم

 لا ینفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود 
179المادة   



زوجھا ثم تحققت حیاة الزوج الأول لا ینفسخ النكاح الثاني بعد الدخول واما قبل الدخول  إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة 
 . فیفسخ

 مشارآة الاخوة الأشقاء مع الاخوة لأم في سھامھم 
180المادة   

ثلث  لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنین فاآثر ذآورھم وإناثھم في القسمة سواء ویشارآھم الاخوة الأشقاء في ال
 . إذا استغرقت الفروض الترآة

 الرد على أحد الزوجین 
181المادة   

إذا لم تستغرق الفروض الترآة ولم یجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضھم -أ  . 
د أحد أصحاب یرد باقي الترآة إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد أحد أصحاب الفروض النسبیة أو أحد الزوجین إذا لم یوج -ب

 . الفروض النسبیة أو أحد ذوي الأرحام
إذا لم یوجد وارث للمیت ممن ذآر ترد ترآتھ المنقولة وغیر المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة -ج  . 

 الوصیة الواجبة 
182المادة   

شرعیة وصیة بالمقدار  إذا توفي جدولة أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبلھ أو معھ وجب لأحفاده ھؤلاء في ثلث ترآتھ ال
 : والشروط التالیة

الوصیة الواجبة لھؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبیھم من المیراث فیما لو آان حیاً على أن لا یتجاوز ذلك ثلث الترآة -أ  . 
حیاتھ بلا  لا یستحق ھؤلاء الأحفاد وصیة إن آانوا وارثین لأصل أبیھم جداً آان أو جده أو آان قد أوصى أو أعطاھم في -ب

عوض مقدار ما یستحقونھ بھذه الوصیة الواجبة ، فإذا أوصى لھم بأقل من ذلك وجبت تكملتھ وان أوصى لھم بأآثر آان  
 . الزائد وصیة اختیاریة وان أوصى لبعضھم فقد وجب للآخر بقدر نصیبھ

لذآر مثل حظ الانثیین یحجب آل اصل فرعھ  تكون الوصیة لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وان نزل واحداً آانوا أو اآثر ل -ج
 . دون فرع غیره ویأخذ آل فرع نصیب اصلھ فقط

ھذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا الاختیاریة في الاستیفاء من ثلث الترآة -د  . 

 العمل بالقول الراجح من مذھب أبي حنیفة 
183المادة   

من مذھب أبي حنیفة ما لا ذآر لھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى الراجح  . 
184المادة  -1[2]  

حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور ھذا القانون واتصل بھا حكم أو قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا یشملھا أحكام  
ھذا القانون أما إذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل فتطبق علیھا أحكام ھذا القانون ولو آانت أسباب تلك  

دعاوى متحققة قبل صدورهال  . 
185المادة   

 . المراد بالسنة الواردة في ھذا القانون ھي السنة القمریة الھجریة

  

 الفصل التاسع عشر 
 الغاءآت
186المادة   

 : تلغى القوانین التالیة
1951) لسنة  92قانون حقوق العائلة الأردني رقم (  .1 .  

ر قبل سن ھذا القانون إلى المدى الذي یتعارض فیھ معأي تشریع أردني أو عثماني أو فلسطیني صد .2  
 . أحكام ھذا القانون

187المادة   
 . رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون

  


